مشروع قانون رقم (     ) لسنة 2006 م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1992 م بشأن رعاية الأحداث وتعديله
	النص في القانون 

	مشاريع منظورة*
	النص المقترح
	المبررات

	
	مادة ( 2 ) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى أخر :

الجمهورية اليمنية 

الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل 

الحدث : كل شخص اكمل السابعة و لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره

رعاية الحدث : كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف .

المراقبة الاجتماعية : وضع الحدث تحت مراقبة المراقب الاجتماعي بأمر قضائي .

الاختبار القضائي : وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة 

الباحث الاجتماعي : هو الأخصائي الاجتماعي المكلف بدراسة ورعاية الحدث منذ إيداعه في الدار وحتى خروجه منها .

الخبير الاجتماعي : هو الأخصائي الاجتماعي الذي تم تعيينه كمعاون للقاضي لدراسة حالة الحدث أثناء المحاكمة وحضور جلساتها لتقديم تقرير إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها .

المراقب الاجتماعي : هو الأخصائي الاجتماعي المكلف بالرعاية اللاحقة للحدث بعد خروجه من الدار ومنع وقوع الحدث في أحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون ومتابعة ومراقبة الحدث الذي تأمر المحكمة بوضعه تحت المراقبة الاجتماعية .

دار تأهيل ورعاية الأحداث : أي دار تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة .

السنة : السنة الشمسية 

النيابة المختصة : نيابة الأحداث 
المحكمة : محكمة الأحداث .

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
	مادة ( 2 )  يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى أخر :
الجمهورية : الجمهورية اليمنية

الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

رعاية الحدث : كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف .

المراقبة الاجتماعية :وضع الحدث تحت مراقبة المراقب الاجتماعي بأمر قضائي .

الاختبار القضائي : وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة . 

الباحث الاجتماعي : الأخصائي الاجتماعي المكلف برعاية الحدث ودراسة حالته منذ إيداعه في دار التأهيل والرعاية وحتى خروجه منها .   

الخبير الاجتماعي : الأخصائي الاجتماعي الذي يتم تعيينه كمعاون للقاضي لدراسة حالة الحدث أثناء المحاكمة وحضور جلساتها لتقديم تقرير إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها .

المراقب الاجتماعي :الأخصائي الاجتماعي المكلف بالرعاية اللاحقة  للحدث بعد خروجه من دار التأهيل والرعاية ومنع وقوع الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون ومتابعة ومراقبة الحدث الذي تأمر المحكمة بوضعه تحت المراقبة الاجتماعية . 

دار التأهيل والرعاية : إي دار تعتمدها الوزارة لتأهيل ورعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة .

السنة : السنة الشمسية 

النيابة المختصة : نيابة الأحداث 

المحكمة : محكمة الأحداث 

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


	1 - حذف الفقرة الرابعة منها الخاصة بتعريف الحدث لكونها صارت مادة مستقلة .

2 – إضافة تعريف الباحث الاجتماعي والخبير الاجتماعي والمراقب الاجتماعي لأن هذه المصطلحات في حاجة إلى تعريف . 

3 - إضافة كلمة " تأهيل " قبل كلمة رعاية الواردة في الفقرة الحادية عشرة في المشروع وهي الفقرة التاسعة في القانون .

4 – حذف كلمة " حكومي " من التعريف الخاص بدار تأهيل ورعاية الأحداث لأن تلك الكلمة وضعت قيداً لا مبرر له . 

	
	مادة ( 3 ) يعتبر الحدث معرضاً للانحراف إذا وجد في أي من الحالات التالية :-

أ . إذا وجد متسولاً .

ب . إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق . 

ج . إذا أعتاد الهروب من البيت أو المدرسة .

د. إذا كان سيء السلوك خارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو انعدام أهليته .

هـ . إذا لم يكن له مقر إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها .

و . إذا تخلى عنه من يلزم إعالته شرعاً ولم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للعيش . 


	مادة ( 3 ) يعتبر الحدث معرضاً للانحراف إذا وجد في إي من الحالات التالية :

أ . إذا وجد متسولاً .

ب . إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين ثبت عليهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق . 

ج . إذا أعتاد الهروب من البيت أو المدرسة .

د . إذا كان سيئ السلوك ، خارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو إنعدام أهليته .

هـ . إذا لم يكن له مقر إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها .

و . إذا تخلى عنه من يلزم إعالته شرعاً ولم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للعيش .
	1- وضع عبارة " ثبت عليهم " بدلاً من " أشتهر عنهم " في الفقرة "ب " 
2- حذف عبارة " ولم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للعيش " .

لأنها تتعلق بحالة الإنحراف وليس بحالة التعرض للإنحراف .
3 – إستبدال كلمة " والده " بكلمة " من يلزم إعالته شرعاً " في الفقرة ( و ) لأنها أشمل في الدلالة على المقصود .

	
	مادة ( 4 )  يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية :

أ – إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته و سلامة الغير ، وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة . 

ب -  إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت ارتكاب الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره يحكم بإيداعه إحدى المتشفيات المخصصة ، ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء فترة التحقيق أو بعد صدور الحكم .

ج – إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بخدمة من يقومون بها دون أن تنطبق عليه الحالتين السابقين ، فتتخذ بشأنه أحد التدابير المقررة في هذا القانون ، ما لم يكن قد تجاوز الخامسة عشر من عمره فيحكم عله موجب المادة ( 36 ) من هذا القانون .
	مادة ( 4 ) )  يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية :

أ – إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته و سلامة الغير ، وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة . 
ب - إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت ارتكاب الجريمة مصاباً بحالة مرضية أو أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره وفي هذه الحالة يحكم بإيداعه إحدى المستشفيات المخصصة . ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء فترة التحقيق أو بعد صدور حكم .
	1 - إضافة عبارة ( وفي هذه الحالة ) بعد عبارة " حريـــة اختياره الــواردة في الفقـرة ( ب ) " وذلك ليستقيم المعنى وينضبط  .

2 – حذف الفقرة " ج " من هذه المادة لأنها لا تتعلق بالخطورة الاجتماعية وإنما بحالة الإنحراف ولذلك فإنها تكون مادة مستقلة يتم بها بيان حقيقة الإنحراف .

	
	مادة ( 5 )  

كل حدث يضبط لأول مرة في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة " 3 " من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار تتخذ في شأنه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون  .


	مادة ( 5 ) 

كل حدث يضبط لأول مرة في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار أو الخطورة الاجتماعية ومخالفة القانون تتخذ في شأنه التدابير المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون .
	1 – ذكرت المادة " 3 " كاملة دون ذكر أو تحديد فقراتها من ( 1 – 5 ) كما هو موجود في النص القانوني وذلك ليكون الحكم أشمل إذا لا يوجد مبرر لتخصيصه فقرات معينة 
2- إضافة عبــــــارات ( أو الخطورة الاجتماعيــة ) و ( مخالفة القانون ) بعد كلمة  التكرار . و ( المادة 36 ) قبل كلمة هذا القانون المذكورة في أخر المادة وذلك لأن حالة الخطورة وحالة مخلفة القانون تقتضي تطبيق لتدابير المنصوص في المادة ( 36 ) ومن ثم لزم ذكرها . 

	
	مادة ( 6 ) 

تنظم اللائحة قواعد اختيار ( الباحث الاجتماعي ، الخبير الاجتماعي ، المراقب الاجتماعي  )  وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وكذا اختصاصاتهم وصلاحياتهم  .
	مادة ( 6 ) 

يكون للموظفين الذين يصدر تبعيتهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعقبهم وتلقي الشكاوي وجمع الاستدلالات والمعلومات عنهم وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهة المختصة ويكون من اختصاصهم التحقيق وإتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 ، 2 ) من المادة ( 36 ) من هذا القانون لمن هم دون سن العاشرة 
	عدلت كامل 

	
	مادة ( 8 ) 

تتولى النيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث ويجب على المحقق أثناء الاستجواب وإجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشأ وعاش فيها ، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية .   


	مادة ( 8 ) 

تتولى النيابة المختصة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث بحضور الباحث الاجتماعي وولي أمر الحدث أو من يمثله قانوناً ويجب على المحقق أثناء الاستجواب وإجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشأ وعاش فيها ، وغير ذلك من عناصر تكوين الشخصية .
	تمت التعديلات التالية  :

1 . إضافة كلمة ( المختصة ) بعد كلمة النيابة وذلك للتوضيح والضبط .

2 .إضافة كلمة ( بحضور الباحث الاجتماعي ) و( وولي أمر الحدث أو من يمثله قانوناً ) بعد كلمة مسائل الأحداث وذلك لأن حضور هؤلاء أمر لازم ولا يصح مباشرة التحقيق مع الحدث دون حضورهم .

3 . وضع كلمة  تكوين بدلاً عن كلمة فحص في أخر النص للتوضيح .

	مادة ( 9 ) 

لا يتعد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص . 
	
	مادة ( 9 ) 

يعتد في تقدير سن الحدث بأي وثيقة رسمية ، فإذا تعذر إثبات وجودها تم تقدير سنه بمعرفة طيب مختص .
	تتحول العبارة من النفي إلى الإثبات تم تحديد صفة الخبير فهو ( طبيب مختص ) وذلك لضبط المعنى وتحسين الصياغة .

	مادة ( 10 )

يتخذ عمر الحدث وقت إثباته فعلاً يعتبر من الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة أو ضبطه في إي حالة من حالات التعرض للانحراف أساساً في تحديد المحكمة المختصة .


	
	مادة ( 10 ) 

يتخذ سن الحدث وقت إتيانه فعلاً يعتبر جريمة أساساً في تحديد المحكمة المختصة .
	حذف عبارة ( جسيمة و غير جسيمة ) وعبارة ( أو ضبط في إحدى حالات التعرض للانحراف ) والسبب انه لا حاجة لوصف الجريمة هنا بأنها جسيمة أو غير جسيمة كما أنه لا يعرض الحدث على المحكمة إذا كان معرضاً للانحراف .

	
	مادة ( 10 ) 

أ . لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمسة عشرة سنه في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب . يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في إي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر منه سناً .


	مادة ( 11 ) 

أ . لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لم يتم خمس عشرة سنه من عمره في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار تأهيل ورعاية لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره ويحال بعدها إلى النيابة العامة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب . يجوز عند الاقتضاء في الجرائم الجسيمة التحفظ على الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر من سناً . 
	وضعت في الفقرة ( أ ) عبارة ( لم يتم خمس عشرة سنة من عمره ) بدلاً عن عبارة لم يتجاوز سنه خمسة عشر سنة وذلك لضبط المعنى .

وإضافة كلمة ( رعاية ) بعد كلمة تأهيل .

وأضيفت في الفقرة ( ب ) عبارة ( الجرائم الجسيمة ) بعد كلمة الاقتضاء للتوضيح والضبط وحصر هذا الإجراء في حالة الجرائم الجسيمة فقط  .  

ووضعت عبارة ( الخامسة عشرة )  بدلاً من عبارة الثانية عشر  لجعل هذا الحكم شاملاً ومقيداً للأحداث إلى سن خمس عشرة سنة .


	
	مادة ( 11 ) 

أ . إذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الأمر بإيداعه إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة المختصة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بتمديدها .

ب . يجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويجب القيام بذلك الإجراء في حالة تعذر إيداعه إحدى دور رعاية الأحداث .
	 مادة ( 12 ) 

أ . إذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز للنيابة المختصة الأمر بإيداعه إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة المختصة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بتمديدها .

ب . يجوز بداً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة " أ "  من هذه المادة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويجب القيام بذلك الإجراء في حالة تعذر إيداعه إحدى دور التأهيل والرعاية ..
	تمت فيها التعديلات الآتية :

1 . في الفقرة " أ " وضع عبارة : للنيابة المختصة " بعد كلمة "جاز " وحذف كلمة " الصادر من النيابة المختصة " الواردة في أخر الفقرة ومبرر الإضافة هو الإيضاح أما مبرر الحذف فلأن العبارة المحذوفة هي تحصيل حاصل وتكرار لا مبرر له .

2 . في الفقرة " ب " إضافة كلمة " أو الوصاية " بعد كلمة الولاية ليتناسب النص مع الفقرة ( 2 ) من المادة ( 36 ) . وإضافة كلمة " وتأهيل " قبل كلمة رعاية الوارد في أخر الفقرة للتوضيح والضبط .

	
	مادة ( 12 ) 

تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث في إي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة .


	مادة ( 13 ) 

تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ولا يجوز في  جميع الأحوال الاستمرار في احتجاز الحدث إلا إذا كان ألإفراج عنه يشكل ضرراً محققاً عليه أو على غيره .
	وضع عبارة ( لا يجوز في جميع الأحوال الاستمرار في احتجاز الحدث ) بدلاً عن عبارة " ويفضل في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث " وذلك لجعل الإفراج ملزماً وليس مستحسناً وحذف عبارة ( في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ) لأنها تحصيل حاصل .  

	مادة ( 14 ) 

لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون . 
	
	مادة ( 14 ) 

لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام أي نوع من أنواع القيود ، كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون .
	حذف كلمة " الحديدية " ووضع بدلاً عنها عبارة " أي نوع من أنواع القيود " فيدخل في ذلك القيود غير الحديدية فيكون الحظر أوسع وأشمل .

	مادة ( 15 ) 

أ . تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات  الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر اختصاص كل منها في قرار إنشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا و على الخبيرين أن يقدما تقرير للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لإصلاحه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً اجتماعياً وفقاً لأحكام هذا القانون . 

ب . استثناء من أحكام الفقرة  السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء

الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل بعد التشاور مع الوزير تحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة . 
	
	مادة ( 15 ) 

أ . تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وتحدد دوائر اختصاص كل منها في قرار إنشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران اجتماعيان أحدهما من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا و على الخبيرين أن يقدما تقرير للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لإصلاحه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير .

ب . استثناء من أحكام الفقرة  (أ) من هذه المادة يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى تحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة.

ج . في حالة عدم توفر أحكام الفقرتين السابقتين يجب تسليم الحدث إلى محكمة موطن أسرته أو من له الولاية أو الوصاية عليه .
	1- وضع كلمة ( اجتماعيين ) عد كلمة 
( خبيرين ) بدلاً عن كلمة ( الاختصاصين ) لأنها أوضح في الدلالة عن المقصود .

2- إضافة فقرة جديدة تكون ( جـ ) تبين الإجراء المناسب الواجب إتباعه عندما لا يكون هناك مجال لتنفيذ حكم الفقرتين ( أ ، ب ) .

	مادة ( 16 ) 

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الأخرى الذي ينص عليها هذا القانون وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحدة إلى محكمة الأحداث .
	
	مادة ( 16 ) 

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في :

أ .  أمر الحدث .

ب. في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يكون الحدث ضحية لها .

ج . ما يرتكبه الحدث من جرائم تشملها أحكام المساهمة في الجريمة ولو كان شريكه فيها من غير الأحداث .
	تم إعادة صياغة المادة لترتيب الأحكام وتفعيلها على نحو يبين أصنافها وصورها .

	مادة ( 19 )

يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامي يدافع عنه ،  فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .  
	
	مادة ( 19 )

يجب أن يكو للحدث المتهم بجريمة محامي يدافع عنه ،  فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .  
	عبارة " جسيمة أو غير جسيمة " ثم حذفها ليكون الحكم أشمل ، إذ لا مبرر للحصر والتعداد  

	مادة ( 20 ) 

أ . تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .

ب . للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلك .

ج . لا يجوز للمحكمة في حالة إخراج الحدث أن تأمر محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات .

د . يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً .
	
	مادة ( 20 ) 

أ . تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ويقتصر حضورها على والديه أو وليه أو وصيه والشهود والمحامون والباحثين الاجتماعيين ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص منها .

ب . للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من ذكروا في الفقرة "أ" من هذه المادة  إذا رأت مقتضى لذلك .

ج . لا يجوز للمحكمة في حالة إخراج الحدث أن تأمر محاميه أو الباحث الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات .

د . يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور والديه أو وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً .
	إضافة بعض التعديلات الآتية :

1 . في الفقرة " أ " حذف عبارة " ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه " . ووضع عبارة " ويقتصر حضورها على والديه أو وليه أو وصيه " بديلاً عنها لتكون الصياغة بصفة التأكيد لا بصفة النفي ، ويكون فيها تحديد أشد ، فكلمة أقارب قد تعني أشخاصاً غير معنيين بالحدث . 

ووضع كلمة " باحثون " بديلاً عن كلمة " مراقبون " لأن المراقب الاجتماعي لا يكون له دور إلا بعد تنفيذ الحكم .

2 . في الفقرة " ج " وضع كلمة " باحث " بدلاً عن كلمة " مراقب " .

3 . في الفقرة " د " إضافة كلمة " والديه " قبل كلمة وليه أو وصيه .

	مادة ( 21 ) 

يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة .
	
	مادة ( 21 ) 

يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي حال ارتكاب جريمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال الباحث الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة .
	1- تم حذف عبارة " جرائم جسيمة وغير جسيمة " ووضع عبارة " حال ارتكاب جريمة " بدلاً عنها ليكون الحكم أوضح وأشمل . 

2- وضع كلمة " الباحث " بدلاً عن كلمة " المراقب " لأن الباحث هو الذي يقدم تقريراً عن العوامل الدافعة وليس المراقب .

	مادة ( 24 ) 

يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للاستئناف  .
	
	مادة ( 24 ) 

يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للطعن  .
	وضع كلمة " للطعن " بدلاً عن كلمة " للاستئناف " ليكون المعنى أوضح واشمل .


	مادة ( 25 )

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والدية أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .


	
	مادة ( 25 )

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والدية أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو إلى محاميه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .
	1-  إضافة كلمة " أو الوصاية " بعد كلمة " الولاية " لأن الوصي قد يكون هو صاحب الشأن المعني بأمر الحدث .

 2- ووضع كلمة " محاميه " بدلاً عن  عبارة " المسئول عنه " لأنها مناسبة أكثر في هذا الشأن .

	مادة ( 26 ) 

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو خطأ في الإجراءات أثر فيه .


	
	مادة ( 26 ) 

يجوز الطعن في  الأحكام الصادرة من المحكمة عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية أو الوصاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو خطأ في الإجراءات أثر فيه .
	1-  وضع كلمة " الطعن " بدلاً عن استئناف " لأنها اشمل وأوضح .

2-وإضافة كلمة " أو لوصاية " بعد كلمة أو الولاية لأن الوصي قد يكون هو المعني بأمر الحدث .



	
	مادة ( 26 ) 

أ . إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون وإذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة للتصرف فيها . وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب . إذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة" أ " من هذه المادة .


	مادة ( 27 ) 

أ . إذا حكم على الحدث بعقوبة باعتبار أنه أتم الخامسة عشر من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتمها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون ، وإذا حكم على متهم باعتبار أنه أتم الثامنة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتمها رفعت النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة للتصرف فيها . وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب . إذا حكم على الحدث بإجراء تدبيري واتضح أنه بلغ السن التي تجيز توقيع عقوبة مخففة أو حكم على الحدث بعقوبة مخففة وأتضح أنه أتم الثامنة عشرة من عمره يجوز للنيابة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة " أ " من هذه المادة .
	إدخال عدد من التعديلات على نص الفقرات " أ ، ب "وهي :

1 . وضع عبارة "  الحدث " بدلاً عن كلمة "  

     متهم " .

2- وضع كلمة أتم " بدلاً عن كلمة " جاوزت " 
3- وضع عبارة " بلغ السن التي تجيز توقيع " 
    بدلاً عن عبارة " جاوز السن التي توجب " .

4 . وضع عبارة " أتم الثامنة  عشرة من عمره " بدلاً عن " جاوز سن الثامنة عشرة " .

	مادة ( 30 ) 

ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إلي ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ ضمن قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ إي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 28 ) من هذا القانون .


	
	مادة ( 30 ) 

يكون لكل حدث ملف يشتمل على أوراق القضية و تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ إي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 28 ) من هذا القانون .
	1-  وضع عبارة " يكون لكل حدث ملف يشتمل على أوراق القضية " بدلاً عن عبارة " ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع  . و سبب التعديل هو منع التكرار وتحسين الصياغة فيكون الملف مخصص أصلاً لأوراق القضية تم تضاف إليه الأوراق المتعلقة بالتنفيذ.  

	مادة ( 31 )

إذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) من المادة ( 36 ) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالفقرات  المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً أخر يتفق مع حالته .
	
	مادة ( 31 )

إذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) من المادة ( 36 ) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالفقرات المشار إليها أو أن تستبدل به تدابير أخرى تتفق مع حالته .
	وضع كلمة " تدابير " بدلاً عن كلمة " تدبير " المذكورة بعد كلمة أن تستبدل به المذكورة في أخر المادة وذلك لتحسين الصياغة وجعل المعنى أشمل  .

	مادة ( 32 ) 

للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقرة " أ " من المادة (36 ) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة أو الحدث أو وليه أو وصيه بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة أحكام المادة ( 37 ) من هذا القانون . فإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن . 
	
	مادة ( 32 ) 

للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقرة " أ " من المادة (36 ) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة أو الحدث أو والديه  أو وليه أو وصيه بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة أحكام المادة ( 37 ) من هذا القانون . فإذا رفضت المحكمة الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن . 
	إضافة بعض التعديلات الآتية :

1 . إضافة كلمة " والدية " بعد كلمة الحدث لأن للوالدين حق  في طلب إنهاء التدبير .

2 . وضع عبارة " بإنهاء التدبير " بدلاً عـن " 

إنهاء التدابير " لأن صيغة المفرد هي المناسبة هنا  .

3 . وضع عبارة " رفضت المحكمة الطلب " بدلاً عن " رفض الطلب " لتوضيح الجهة المعنية بالنظر في الطلب وهي المحكمة .

	مادة ( 33 ) 

لا ينفذ إي تدبير أغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي .


	
	مادة ( 33 ) 

لا ينفذ إي تدبير أهمل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد أخذ رأي الباحث الاجتماعي .
	وضع كلمة " أهمل " بدلاً عن كلمة " أغفل "لأنها أوضح  وأدق وكلمة الباحث " بدلاً عن كلمة " المراقب " لأن الباحث هو المعني بهذا الشأن وليس المراقب  .

	مادة ( 34 )

لا يلزم الأحداث بأداء أيه رسوم أو مصاريف قضائية أمام جميع المحاكم في الدعاوي المتعلقة بهذا القانون .
	
	مادة ( 34 )

لا يلزم الحدث بأداء أيه رسوم أو مصاريف قضائية في الدعاوي التي يكون طرفاً فيها أمام المحاكم الوطنية .
	تم إعادة صياغتها ، بسبب عدم الحاجة لحصر المحكمة في الدعاوي المتعلقة بقانون رعاية الأحداث .

	
	مادة ( 34 ) 

يكون تنفيذاً لعقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية على أن تقوم هذه المؤسسات بتدريبهم وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
	مادة ( 35 ) 

يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في دار التأهيل والرعاية على أن يقوم هذا الدار بتدريبهم وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة .
	تم إعادة صياغتها ، لأنها أبرزت هذه الصياغة وظيفة دار تأهيل ورعاية الأحداث كما حددتها المادة رقم ( 2 ) من هذا القانون ومنعت تنفيذ أي عقوبة على الحدث خارج دور تأهيل ورعاية الأحداث . 

	
	مادة ( 35 )

فيما عدى المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :-

1 – التوبيخ : وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب على الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

2 – التسليم : 

أ . وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً بذلك من أفراد أسرته فإن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو أسره موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .

ب . وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالاتفاق عليه قانوناً ، وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث إليه تقدير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الإداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 

3- الإلحاق بالتدريب المهني : ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى احد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات .

4 – الإلزام بواجبات معينة :- ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

5- الاختبار القضائي :- وذلك بوضع الحدث في البيئة الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات .

فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من التدابير الواردة في هذه المادة .

6- الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع .

ويجب الا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات بالجرائم غير الجسيمة وسنة في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه .

7 – الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة وذلك بإلحاق الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن ( 15 سنة ) وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى  أحد المستشفيات لعلاج الكبار .


	مادة ( 36 )

فيما عدى المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لم يتم  الخامسة عشرة سنة ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون الجرائم و العقوبات وإنما تتخذ بحقه أحد التدابير الآتية :-

1 – التوبيخ : وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب على الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك .

2 – التسليم : 

أ . وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم يتوافر في أيهم الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً بذلك من أفراد أسرته فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو أسره موثوق بها يتعهد عائلها بذلك فإن تعذر ذلك سلم إلى دار الأيتام أو دار رعاية اجتماعية .

ب . وإذا كان الحدث ذا مال  أو كان له من يلزم بالاتفاق عليه قانوناً ، وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث إليه تقدير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الإداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

3- الإلحاق بالتدريب المهني : ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى احد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات .

4 – الإلزام بواجبات معينة :- ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر

 ولا تزيد على ثلاث سنوات .

 5- الاختبار القضائي :- وذلك بوضع الحدث في بيئة طبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من التدابير الواردة في هذه المادة .

6- الإيداع في إحدى دور التأهيل والرعاية وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المرخص لها منها وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله وعلاجه  .

على الا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات بالجرائم غير الجسيمة وسنة في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه .

7 – الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة وذلك بإيداع الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا أتم الحدث سن الثامنة عشرة من عمره وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى  أحد المستشفيات لعلاج الكبار .
	إضافة بعض التعديلات الآتية :
 1 . وضع عبارة " تتخذ بحقه " بدلاً عن عبارة " يحكم عليه " الواردة في نهاية ديباجة المادة .

2 . وضع عبارة " أيهم " بدلاً عن كلمة " أيهما " الواردة في البند ( 2 / أ ) من المادة .

3 . وضع عبارة " فإن لم يوجد " بدلاً عن عبارة "  فإن لم يجـد  " الـواردة في الفقـرة (2/ أ ) .

4 . إضافة عبارة " فإن تعذر ذلك سلم إلى دار الأيتام أو دار رعاية اجتماعية " تضاف إلى أخر الفقرة ( 2 / أ ) .

5 . إضافة كلمة " لعلاجه " بعد كلمة في مركز مناسب لتأهيل الواردة في منتصف الفقرة ( 6 ) 
تعديل سن الحدث من خمسة عشر سنة إلى ثمانية عشر سنة الواردة في الفقرة ( 7 )  بما يتفق مع أحكام التعديل لهذا القانون .



	
	مادة ( 36 )
إذا أرتكب الحدث الذي تجاوزت سنه خمسة عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، ويحكم عليه في سائر الجرائم بعقوبة لا تزيد عن ربع الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً .
	مادة ( 37 ) إذا أرتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، ويحكم عليه في سائر الجرائم الأخرى بعقوبة لا تزيد عن ثلث الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً  .
	1- إضافة كلمة " الأخرى " بعد كلمة " الجرائم " الواردة في أخر المادة . 

2- تعديل الحد الأعلى لعقوبة الإعدام من سبع سنوات إلى  عشر سنوات ورفع الحد الأقصى  إلى ثلث العقوبة وذلك لتناسب مع أحكام قانون الجزاءات والعقوبات . 

	مادة ( 38 )

إذا أرتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى ولو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث أرتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم قبل تنفيذه .
	
	مادة ( 38 )

إذا أرتكب الحدث جريمتين أو أكثر مما يوجب عقوبة أو تدبيراً وجب الحكم عليه بأحدهما على حسب الأحوال ، حتى ولو ظهر بعد الحكم بالعقوبة أو بالتدبير أن الحدث قد أرتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم قبل تنفيذه .
	تم إعادة صياغتها ، وسبب هذا هو أن النص قد أغفل حالة ارتكاب الحدث جريمة توجب العقوبة واقتصر على الجريمة الموجبة للتدبير .

	مادة (41 )  أ – يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بتوقيف الحدث أن تأمر بنقل الحدث من دار تأهيل الأحداث إلى المكان المخصص للأحداث 

في السجن للمدة التي تراها إذا كان الحدث سئ السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه .                                               

ب – إذا تم الحدث الخامسة عشر من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل إلى السجن لإتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من النيابة أن تمدد بقاء الحدث دون نقله إلى السجن إلى أن يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لإتمام تعلم المهنة التي بدأها .
	
	مادة (41 )  

أ . يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بتوقيف الحدث أن تأمر بوضعه في مكان خاص داخل دار التأهيل والرعاية للمدة التي تراها ، إذا كان ذلك الحدث سيئ السلوك ويشكل خطورة على نزلاء الدار.

ب . إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها عليه ينقل إلى السجن لإتمام بقية العقوبة بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم .
	تم إعادة صياغتها ، لأن هذه الصياغة الجديدة لها فائدة حيث أنها توجب بقاء الحدث في داخل الدار ولا تسمح بنقله خارجها مهما بلغت خطورته ، مع وضعه في مكان خاص تجنباً لضرره كما أنها لا تجوز النقل لتنفيذ بقية العقوبة في السجن إلا إذا كان قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

	مادة ( 42 )

يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أيه وسيلة من وسائل النشر .
	
	مادة ( 42 )

يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أيه وسيلة من وسائل النشر  والإعلام والإعلان 
	تم إضافة عبارة " وسائل الإعلام والإعلان "لجعل المنع أوسع وأشمل .

	
	مادة ( 44 ) 

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال عدا الأبوين والأجداد كل من أخفى حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (41 ) 

ب – يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 13 ) من هذا القانون .
	مادة ( 44 ) 

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال عدا الأبوين والأجداد كل من أخفى حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .
	نقلت الفقرة " أ " في المادة ( 45 ) من المشروع لتصبح هي المادة رقم ( 44 ) باستثناء جملة " كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة ( 42 ) 

	
	مادة ( 45 ) أ – مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من عرض حدثاً للإنحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للإنحراف فعلاً .

وتتضاعف العقوبة إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد او كان من اصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون .

وفي جميع الحلات إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات .

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة ( 10 ) والمادة ( 35 ) من هذا القانون .


	مادة ( 45 ) أ .  يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من أنذر طبقاً لأحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون أو أهمل مراقبة الحدث ، كما يعاقب بذات العقوبة من أخل بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة " ب " من المادة ( 11 ) من هذا القانون .

ب . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (  14 ) من هذا القانون ، دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في الدية أو الأرش بحسب الأحوال 
ج . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 42 ) من هذا القانون  .


	تتكون هذه المادة من أربع فقرات مجمعة من مواد أخرى وردت في القانون . 

وقد تم جمع هذه الفقرات في مادة واحدة بعد أن كانت قد وردت في مواد متعددة وذلك لأنها تتصل بموضوع وهو العقاب عن مخالفة أحكام هذا القانون .

	مادة ( 46 ) 

أ . مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً .

ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خالـف أحكـــام المــادة ( 11 ) والمادة ( 36 ) من هذا القانون .
	
	مادة ( 46 ) 

أ . مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة المقررة في قانون الجرائم و العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً 
ب . تتضاعف العقوبة الواردة في الفقرة " أ " من هذه المادة إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون .

ج . وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات .

د . يفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بأي  حال الوقوف على حقيقة سنة 
	إضافة بعض التعديلات الآتية :

1 . وضع كلمة " المساهمة " بدلاً عن كلمة " الاشتراك " .

2 . إضافة كلمة " الجرائم " بعد كلمة  قانون .

3 .  حذف الفقرة " ب " الواردة في أصل القانون ونقلها إلى المادة السابقة .

4 – إضافة الفقرات ( ب ، ج ، د ) لتوضيح حالات تشديد العقوبة .

	مادة ( 47 )

تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .


	
	مادة ( 47 )

تطبق الأحكام الواردة في قانون حقوق الطفل وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون 
	ثم إضافة عبارة " قانون حقوق الطفل " .

و إضافة كلمة " الجرائم " بعد كلمة قانون .

	مادة ( 50 ) 

بلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
	
	 مادة ( 50 ) 

يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
	تعديل كلمة " يلغى " بدلاً عن كلمة " بلغى " الواردة في القانون .


المواد المضافة في مشروع تعديل قانون رعاية الأحداث

	م
	المواد المضافة
	المبررات

	1
	مادة ( 1 مكرر ) يعتبر حدثاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل إنسان أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره عند وقوعه في إحدى حالات التعرض للانحراف أو كان ذا خطورة اجتماعية أو اقترافه فعلاً مخالفاً للقانون .


	تم وضع هذه المادة في بداية القانون لتوضيح معنى الحدث الذي يتعلق أحكام هذا القانون به .

	2
	مادة ( 4 مكرر ) يعتبر الحدث منحرفاً :

أ . إذا قام بأي عمل من ألأعمال الموصوفة في قانون الجرائم والعقوبات بأنها جرائم أو شارك فيها ، أو سهل مقارفتها .

ب . إذا قام بأعمال تتصل بالبغاء أو الدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها عن علم بذلك ،و في جميع هذه الحالات تتخذ بشأن الحدث الذي لم يتم خمس عشرة سنة من عمره التدابير المقررة بموجب المادة ( 36 ) من هذا القانون ، فإذا أتمها فيعاقب بمقتضى أحكام المادة ( 37 ) من هذا القانون .

	حددت هذه المادة حالات الانحراف التي إذا توفرت واحدة منهن في الطفل صار حدثاً منحرفاً .

	3
	  مادة ( 12 مكرر ) في حالة التحقيق في وقائع الاعتداء على الحدث يتم الاستماع إلى أقواله في منزل والديه أو وليه أو وصية أو دار تأهيل ورعاية الأحداث ، وبحضور الباحث الاجتماعي .


	تم وضع هذه المادة لإحاطة الحدث المتهم برعاية وحماية خاصة ولتجنيبه مساوء الوصول إلى النيابة أو المحكمة .

	4
	   مادة ( 46 مكرر ) تبين اللائحة القواعد الآتية :

أ . نظام عمل الباحثين والخبراء والمراقبين الاجتماعيين .

ب . الإجراءات الواجب إتباعها لنقل واصطحاب الأحداث من منطقة إلى أخرى داخل الجمهورية وخارجها .

ج . الشروط والأوضاع الخاصة بمنح الإجازات والزيارات .

د . الإجراءات الخاصة بنقل الحدث المريض نفسياً والمتخلف عقلياً وذي العاهة إلى مراكز العلاج .


	تم وضع هذه المادة لتبين الوسيلة التي يثم بها بيان القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها في معاملة الحدث في أحواله المختلفة وأن تلك الوسيلة هي اللائحة التي سبق تعريفها في المادة الثانية من هذا القانون .


مشروع قانون رقم (     )لسنة 2006 م بشأن تعديل القانون رقم ( 45 ) لسنة 2002 م بشأن حقوق الطفل 
	النص في القانون 
	النص المقترح
	المبررات

	مادة ( 2 ) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر :

الجمهورية     : الجمهورية اليمنية 

الوزارة       : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

الوزير        : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

المجلس      : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة  

الطفل          : كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما 
                     لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .   
الحدث         : كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد .

اللائحة         : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الاتفاقية        : الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .

الدار / المؤسسة  : هي كل دار أو مؤسسة أنشئت لغرض الرعاية  

                     الاجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال .  


	مادة ( 2 ) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها أينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص معنى أخر :

الجمهورية       : الجمهورية اليمنية 

الوزارة           : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

الوزير            : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

المجلس          : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة   .

الطفل             : كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما 

                      لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .   

اللائحة           : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الاتفاقية          : الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولان  

                      الاختياريان الملحقان بها .

الدار / المؤسسة  : كل دار / مؤسسة أنشئت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال .  
	إضافة بعض التعديلات الآتية :- 

1 – حذف الفقرة الخامسة الخاصة بتعريف الطفل لورودها في المادة المضافة المذكورة آنفا ( 1 ) مكرر ، وكذلك حذف الفقرة السادسة الخاصة بتعريف الحدث لأن محلها هو قانون رعاية الأحداث .

2 – إضافة عبارة ( والبروتوكولان الاختياريان " بعد عبارة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل " في الفقرة الثامنة 

	مادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى ما يلي :

 1 . تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية و الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها جنينً وطفلاً منذ ولادته ..

2 . تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلبات الطفل وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات .

3 . توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة  .

4 . حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها .

5 . تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة  .

6- تحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للطفولة والتدابير الخاصة بحماية الطفولة وإنمائها .

7 . ضمان تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الإسلامية وهويته الوطنية ، وعلى حب اليمن والولاء له أرضاً وتاريخاً ، وعلى الشعور بالانتماء الحضاري يمنياً وعربياً وإسلامياً .

8 . العمل على نشر وإشاعة الوعي بحقوق الطفل وإبراز خصوصيتها وبيان أهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها ، وترسيخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وأسرته والمجتمع بأسره .

9 . إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده ، واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى .

10 . تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمية الوعي لديه بضرورة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي ، واحترام التكسب الكريم وروح الاعتماد على النفس .
	مادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى ما يلي :

 1 . تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية .

2 . تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة في حماية حقوق الطفل وإنمائها .

3 . توفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة والاتفاقية .

4 . حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي ومن جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها .

5 . تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقية .

6 . ضمان تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الإسلامية وهويته الوطنية ، وعلى حب اليمن والولاء لها أرضاً وتاريخاً ، وعلى الشعور بالانتماء الحضاري يمنياً وعربياً وإسلامياً .

7 . العمل على نشر وإشاعة الوعي بحقوق الطفل وإبراز خصوصيتها وبيان أهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها ، وترسيخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وأسرته والمجتمع بأسره .

8 . إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده ، واحترام حقوقه وتعزيزها بما يحقق مصلحته الفضلى .

9 . تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمية الوعي لديه بضرورة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي ، واحترام التكسب الكريم وروح الاعتماد على النفس .
	إضافة بعض التعديلات وأهمها :

أ . حذف الفقرة السادسة منها لأن ما جاء فيها هو تكرار للفقرة الثانية .

ب . إعادة ترتيب وصياغة بعض فقرات المادة لتصير في صياغتها أكثر وضوحاً وشمولاً .

	مادة ( 9 ) لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد .
	مادة ( 9 ) لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أخر .
	تحسين الصياغة في صدر المادة وتوسيع نطاق عدم التمييز في أخر المادة .

	مادة ( 11 ) لكل طفل الحق بأن يكون له جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

	مادة ( 11 ) لكل طفل الحق في أن يكون له جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
	توضع عبارة " الحق في أن يكون " بدلاً عن عبارة الحق بأن يكون 

	مادة ( 12 ) يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .


	مادة ( 12 ) يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في ثبوت النسب والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .


	توضع عبارة " ثبوت النسب " بدلاً عن عبارة ثبوت نسبه  لتحسين الصياغة

	مادة ( 14 ) أ – يثبت نسب الولد بالزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه مع إمكان الوطء والبلوغ .

ب – يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف  أركانه وشرائطه وفي المغلوط بها كل ذلك إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وسواءً قبل المفارقة أو التفريق أو بعدهما 

	مادة ( 14 ) أ – يثبت نسب الطفل بالزواج للأب الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه مع إمكان الوطء والبلوغ .

ب – يلحق نسب الطفل بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه وفي المغلوط بها كل ذلك إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وسواءً قبل المفارقة أو التفريق أو بعدهما 

	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة " الولد " لأن كلمة الطفل أوضحه في الدلالة على المقصود .

	مادة ( 15 ) تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة .
	مادة ( 15 ) تثبت بنوة الطفل لأمه بمجرد ثبوت واقعة الولادة 
	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة " الولد " وتضاف كلمة " واقعة " بعد كلمة ثبوت  .

	مادة ( 21 ) إذا أتت المرأة الولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار ألحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقاً ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة ( 18 ) من هذا القانون .
	مادة ( 21 ) إذا أتت المرأة بالطفل بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار ألحق الطفل بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقاً ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة ( 18 ) من هذا القانون .
	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة " الولد " للمبرر المذكور في المادة ( 14 ) 

	مادة ( 22 ) يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة ( 18 ) من هذا القانون .


	مادة ( 22 ) يلحق الطفل بالزوج المتوفي إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة ( 18 ) من هذا القانون .
	تم وضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة " الولد "  .

	مادة ( 25 ) إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقة أبيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما وترضعه عند أمه رضاعة طبيعية ما لم تسقط حقها في الحضانة .
	مادة ( 25 ) إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقة أبيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما وترضعه عند أمه رضاعة طبيعية ما لم تسقط الأم حقها .
	إضافة كلمة " الأم " بعد كلمة تسقط فتصير العبارة " مالم تسقط الأم حقها ... " وهذه الإضافة لضبط المعنى المقصود تم وضع كلمة الطفل بدلاً عن كلمة الصغير .

	مادة ( 27 ) الحضانة : هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره ، وبما لا يتعارض مع حق وليه  وهي حق للصغير ، فلا يجوز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها ، وتعود بزوالها ، ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر و أثنى عشر سنة للأنثى ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل  .


	مادة ( 27 ) الحضانة : هي حفظ الطفل الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره ، وبما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للطفل ، فلا يجوز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها ، وتعود بزوالها ، ومدة الحضانة ثلاث عشرة سنة للذكر والأنثى ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل  .
	وضع عبارة ( ثلاثة عشر سنة  للذكور والأنثى ) بدلاً عن عبارة ( تسع سنوات للذكور وأثنى عشر سنة للأنثى ) وذلك منعاً للتمييز بين الذكر والأنثى ، ولإطالة مدة الحق في الحضانة لمصلحة الطفل .

	مادة ( 28 ) يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقياً  ، وإن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجت المحضون ، وإن كان رجلاً فيشترط أيضاً اتحاد الدين .
	مادة ( 28 ) يشترط في الحاضن رجلاً كان أو امرأة البلوغ والعقل والأمانة على الطفل والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقياً واتحاد الدين معه ، وإن كان الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجة المحضون .
	تم إعادة الصياغة لترتيب المعاني وتوضيحها .

	مادة ( 30 ) إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بنات أعمام الأب ، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا المحارم فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير  .


	مادة ( 30 ) إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون ثم خالات الطفل ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بنات أعمام الأب ، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا المحارم فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كان على سواء كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الطفل .
	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة " الصغير " .

	مادة ( 31 ) تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي : الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والإهمال ، والفسق ، وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون من ذي رحم للصغير  .


	مادة ( 31 ) تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه إذا اتصف الحاضن بأحد أمور هي : الجنون ، ونحوه من المنفردات كالجذام والبرص ، والعمى والإهمال ، والفسق ، وترك حفظ الطفل والزوج إلا أن يكون من ذي رحم للطفل .
	تم إعــادة الصياغــة بوضع عبـارة 
( والأمـراض المعدية والمنفرة ) بعد كلمة 

( الجنون ) بدلاً عن عبارة ( البرص والجذام ) لكون ذلك أشمل وأدق .

- كما ثم وضع كلمة الطفل بديلاً عن كلمة الصغير .

	مادة ( 32 ) أ- على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للأحكام المبينة في فصل النفقة ، ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن في ذلك ضرر على الطفل مادياً و معنوياً أو أخلاقياً . 

ب- إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للأخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي .


	مادة ( 32 ) أ- على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للأحكام المبينة في فصل النفقة ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن في ذلك ضرر على الطفل مادياً و معنوياً أو أخلاقياً . 

ب- إذا كان الطفل عند أحد والديه كان للأخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي .


	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة " الصغير "  .

	مادة ( 33 ) يستحق الحاضن أجره حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في النفقات ، وتقدر أجرة الحاضن بقدر حالة من تلزمه ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسراً تكون أجرة الحضانة من مال الأم و لا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن من المحكمة وله الرجوع بها .


	.مادة ( 33 ) يستحق الحاضن أجره حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون وتقدر أجرة الحاضن بقدر حالة من تلزمه ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الطفل وإذا كان الأب معسراً تكون أجرة الحضانة من مال الأم و لا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن من المحكمة وله الرجوع بها .


	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة 
" الصغير " .

	مادة ( 35 ) متى استغنى الصغير بنفسه خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما على أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى ، وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطلاع رأيه .
	مادة ( 35 ) متى استغنى الطفل بنفسه خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما على أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه مصلحة الطفل بعد استطلاع رأيه .


	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة
 " الصغير " لينسجم اللفظ مع السياق العام للقانون  .

	مادة ( 36 ) نفقة  الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة ( 164 ) من قانون الأحوال الشخصية وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله.


	مادة ( 36 ) نفقة الطفل المعسر أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة ( 164 ) من قانون الأحوال الشخصية وإذا كان الطفل موسراً فنفقته من ماله.


	توضع كلمة " الطفل " بدلاً عن كلمة " الولد " لينسجم اللفظ مع السياق العام للقانون .

	مادة ( 64 ) أ- للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه ووصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف ، ويستمر الولي أو الوصي بمراقة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد .

ب- للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له إن مصلحة الصبي تقتضي ذلك .
	مادة ( 64 ) أ- للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه ووصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف ، ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يتم الثامنة عشرة من عمره .

ب- للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له إن مصلحة الصبي تقتضي ذلك 


	وضع جملة " حتى يتم الثامنة عشرة من عمره " بـدلاً عن جملة " سـن الرشد " فـي الفقــرة ( أ ) 

وذلك لتحديد الزمن الذي يكمل فيه رشد الصغير بدقة تتفق مع أحكام القانون  .

	مادة ( 92 ) تكفل الدولة تلبية حاجت الأطفال الثقافية في شتى مجالات الأدب والفنون والمعرفة والمعلومات ، بما يسهل عليهم الانطلاق من وحي التراث  الإسلامي والعربي واليمني ، والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية الحديثة ، في إطار احترام قيم المجتمع الدينية .


	مادة ( 92 ) تكفل الدولة تلبية حاجت الأطفال الثقافية في شتى مجالات الأدب والفنون والمعرفة والمعلومات ، بما يسهل عليهم الانطلاق من وحي التراث الإسلامي والعربي واليمني ، والاستلهام من روح التراث الإنساني الرفيع ، والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية الحديثة ، في إطار احترام قيم المجتمع الدينية .
	تضاف عبارة " والاستلهام من روح التراث الإنساني الرفيع " بعد كلمة اليمني  لأن هذه العبارة تضيف بعداً ثقافياً هاماً لابد من ذكره .

	مادة ( 106 ) تشجع الدولة مع الأجهزة المختصة إنشاء دور الحضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة  ، ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار حضانة إذا كان عدد العاملات أقل من عشرين عاملة  .


	مادة ( 106 ) تشجع الدولة مع الأجهزة المختصة إنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيها عن عشر عاملات أمهات ، ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار حضانة إذا كان عدد العاملات أقل من عشر عاملات أمهات .
	وضع عبارة " عشر عاملات أمهات " بدلاً عن عبارة " عشرين عاملة " وذلك في منتصف المادة وأخرها ، بهدف الإلزام بإنشاء دور الحضانة ولو كان عدد العاملات الأمهات قليل .



	مادة ( 113 ) يكون لكل طفل من الأطفال المبينة صفاتهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه حتى يعيش حياة طبيعية :

1- الأطفال الأيتام  الذين لا عائل لهم ولا يوجد أي مصدر لعيشهم .

2- الأطفال مجهولي الأبوين .
ج . أطفال المسجون ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن 


	مادة ( 113 ) يكون لكل طفل من الأطفال المبينة صفاتهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه حتى يعيش حياة طبيعية :

أ - الأطفال الذين لا عائل لهم ولا يوجد أي مصدر لعيشهم.
ب - الأطفال مجهولي الأبوين .
ج . أطفال المسجون ذكراً كان أو أنثى ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن 


	إضافة عبارة " ذكراً كان أو أنثى " بعد كلمة المسجون في الفقرة " ج " ليشمل هذا الحق أولاد المسجون من الجنسين وحتى لا يفهم أن كلمة المسجون تعني الرجل فقط .

	مادة ( 123 ) على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة الإعلام نشر الثقافه الخاصة بقضايا الأطفال المعاقين عبر وسائل الإعلام المختلفة بما يكفل تعميق الوعي الاجتماعي بحقوق الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الأطفال .
	مادة ( 123 ) على المجلس بالتنسيق مع وزارة الإعلام نشر الثقافه الخاصة بقضايا الأطفال المعاقين عبر وسائل الإعلام المختلفة بما يكفل تعميق الوعي الاجتماعي بحقوق الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الأطفال .


	تحذف عبارة "  الأعلى لأمومة والطفولة " الواردة بعد كلمة المجلس في بداية المادة لأنه قد سبق تعريف هذا المجلس في المادة ( 2 ) .

	مادة ( 133 ) يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من بلغ عمره أربعة عشرة سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن ، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشر  .


	مادة ( 133 ) يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من أتم الرابعة عشرة من عمره ويحظر عمل من هم دون ذلك السن ، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل أن يتم الخامسة عشرة من عمره .
	تم وضع عبارة " أتم الرابعة عشرة من عمره " بدلاً عن عبارة " بلغ عمره أربعة عشرة سنة " ووضع عبارة " قبل أن يتم الخامسة عشرة من عمره " بدلاً عن عبارة قبل بلوغه سن الخامسة عشرة " لضبط المعنى المقصود في المادة .  



	مادة ( 149 ) تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال :

1- حظر حمل السلاح على الأطفال  .

ب- حماية الأطفال من آثار النزاع المسلح .

ج- حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثار .

د . عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب .

هـ- عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة  .
	مادة ( 149 ) تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الطفل من أخطار المنازعات المسلحة وذلك من خلال :

أ- حظر حمل السلاح عليه .

ب- تجنيبه خطر النزاع المسلح وآثاره .

ج- تجنيبه مخاطر الثأر والنزاعات القبلية .

د . حظر إشراكه إشراكاً مباشراً في الأعمال الحربية والنزاعات المسلحة .

هـ- حظر تجنيده في أي عمل عسكري .


	تعديل صياغة الفقرات : أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) وذلك بتحسين الصياغة وضبط العبارات بما يحقق أهداف هذا القانون .

	مادة ( 150 ) أ- لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية.

ب- لا يجوز قيادة دراجات الركوب النارية في الطريق العام لمن يقل عمره عن عشر سنوات .

ج- لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن يقل عمره عن عشر سنوات وإلا كانوا مشتركين معه في المسؤولية عما ينجم عن ذلك من أضرار له وللغير .
	مادة ( 150 ) أ-يحظر منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .

ب- يحظر على الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره قيادة دراجات الركوب النارية في الطريق العام .

ج- يحظر على مؤجري دراجات الركوب النارية وعمالهم تأجيرها لمن لم يتم الخامسة عشرة سنة من عمره ، وإلا كانوا مشتركين معه في المسؤولية عما ينجم عن ذلك من أضرار له وللغير .
	تم إعادة صياغتها بوضع كلمة ( يحظر ) بدلاً عن كلمة ( لا يجوز ) الواردة في بداية كل فقرة وذلك من باب التشديد والتاكيد على خطورة تلك الأفعال ، وثم رفع سن الحظر إلى خمس عشرة سنة بدلاً عن عشر سنوات وذلك لتوفير مزيد من الحماية للطفل  . 


	مادة ( 155 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر : 

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تخلى عن وليده ، أو عهد به إلى شخص أخر ، ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض الأبوين أ و أحدهما على ذلك .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من عثر على وليد أو طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى الجهة المختصة .

3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله بطفل أخر أو تسليمه لغير أبويه.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من حكم عليه بتسليم طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته وامتنع عن تسليمه .

5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال كل من أهمل طفلاً كان قد عهد إليه بتربيته من قبل دار أو مؤسسة الرعاية الاجتماعية  .

6- يعاقب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به ، وتتضاعف العقوبة إذا لحق بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة ذلك  .

7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وأمتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك  .
	مادة ( 155 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر : 

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تخلى عن طفلة الوليد ، أو عهد به إلى شخص أخر بقصد التخلي عنه ، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض الأبوين أو أحدهما على ذلك .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من عثر على طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى الجهة المختصة .

3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله بطفل أخر أو تسليمه لغير أبويه بقصد حرمانهما منه ، وتضاعف العقوبة إذا وقع أي تصرف مما ذكر بقصد استغلال الطفل استغلالاً غير مشروع .

4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من حكم عليه بتسليم طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته وامتنع عن تسليمه .

5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال كل من أهمل طفلاً كان قد عهد إليه بتربيته من قبل الدار / المؤسسة أو النيابة / المحكمة .

6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال كل من عهد إليه بطفل لتربيته وتعمد سوء معاملته وعدم العناية به ، وتتضاعف العقوبة إذا لحق بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة ذلك ، دون إخلال بحق المجني عليه في الدية أو الأرش .

7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وأمتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك ، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الامتناع .

	تم إعادة صياغتها لتكون أكثر ضبطاً وفقاً للآتي :-

1 – استبدال كلمة ( وليده ) بكلمـة 
( طفلة ) وإضافت عبارة ( بقصد التحخلي عنه ) في هذه الفقرة لأن الشخص قد يعهد بطفلة إلى تغيير دون أن يقصد بذلك التحلي عنه فلا يكون فعله جريمة  .

2 – أضيفت عبارة ( وتضاعف العقوبة إذا وقع أي تصرف مما ذكر بقصد استغلال الطفل استغلالً غير مشروع ) وذلك للتشديد على كل فعل يتجهه إلى استغلال الطفل بهذه الطريقة . 
3 – أضيفت عبارة ( دون إخلال ... الخ ) في الفقرة السادسة للتأكيد على هذا الحق .

	مادة ( 156 ) يعاقب بغرامة خمسة ألف ريال كل من خالف أحكام المادتين ( 52 ، 58 ) من هذا القانون .


	مادة ( 156 ) يعاقب بغرامة عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادتين ( 52 ، 58 ) من هذا القانون .
	تم زيادة مبلغ الغرامة من خمسة الأاف ريال إلى عشرين ألف ريال للتناسب مع طبيعة الجريمة .


	مادة ( 165 ) مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 125 ) من هذا القانون يعاقب  بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة ( 150 ) من هذا القانون .
	مادة ( 165 ) أ-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من خالف أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 150 ) من ها القانون .

ب- مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 31 ) من قانون الجرائم والعقوبات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 150 ) من هذا القانون .
	1 – ثم إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة هي الفقرة ( أ ) لبيان عقوبة من خالف أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 150 ) .
2 – جعل المادة الأصلية فقرة ( ب ) وجعل حكمها منصرفاً إلى حكم المادة ( 31 ) من قانون الجرائم والعقوبات وذلك لضبط تلك الأحكام بدقة .


	مادة ( 170 ) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء يناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل  .


	مادة ( 170 ) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء يناءً على عرض الوزير .
	توضع كلمة " الوزير " بدلاً عن كلمة " وزير الشئون الاجتماعية والعمل " لأنه قد سبق تعريف الوزير في المادة رقم ( 2 ) .




المواد المضافة في مشروع تعديل قانون حقوق الطفل
	م
	المواد المضافة
	المبررات

	1
	مادة ( 70 مكرر ) يحظر ختان الإناث ويعتبر جريمة اعتداء على سلامة الجسم ، يخضع لأحكام قانون  الجرائم والعقوبات .
	وذلك لأن الختان للإناث هو جريمة إعتداء على الجسم فيها عقوبة الأرش .

	2
	مادة ( 150 مكرر ) يعين الوزير بالاتفاق مع المجلس شخصاً باسم " مندوب حماية الطفل " يقوم بالمهام الآتية :

  1- التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو النفسية مهددة أو معرضة للخطر ، وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش 

      فيه أو للأنشطة والأعمال التي  يقوم بها أو لأي نوع من أعمال الإساءة التي يمكن أن يتعرض لها .

 2.  تلقي شكاوي الأطفال والجهات المعنية بحماية حقوق الطفل المتعلقة بمختلف أنواع أو أشكال انتهاكات هذه الحقوق .
	تم وضع هذه المادة لإشراك جهات أخرى في حماية الطفل والعناية به و بمصالحه .

	3
	      مادة ( 65 مكرر ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من أعاق تطبيق حكم المادة ( 81 ) من هذا القانون ، وتضاعف  العقوبة في حال التكرار.

	تم وضع هذه المادة لأن القانون لم يحدد عقوبة لهذه الجريمة مع أهميتها .

	
	يحدد عنواني البابين الثامن والتاسع من القانون رقم ( 45 ) لسنة 2002 م :

أ- الباب الثامن ( حقوق الطفل العامل والأم العاملة ) .

ب- الباب التاسع ( حماية الطفل ) .


	وذلك لضبط أحكام هذين البابين تحت عناوين واضحة يجمعها وتدل عليها 

	
	تحذف المواد ( 124 ، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 ، 131 ، 132 ) من القانون رقم ( 45 ) لسنة 2002 م بشأن حقوق الطفل .


	لأن هذه المواد تتعلق برعاية الأحداث فيكون موضعها المناسب هو قانون رعاية الأحداث .


مشروع قانون رقم (     ) لسنة 2006 م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديله بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1995 م  
	النص في القانون 
	النص المقترح
	المبررات

	مادة ( 31 )  لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا أرتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحدث ، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل وإذا كانت سن المتهم محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير .


	مادة ( 31 )  لا تتخذ أي عقوبة أو تدابير في حق الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فإذا كان قد أتمها ولم يتم الخامسة عشرة من عمره أمر القاضي بدلاً عن العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة و لم يتم الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يزيد عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في دور تأهيل ورعاية الأحداث ولا يعتبر الطفل مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يكن قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الفعل وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بطبيب مختص .
	1 -  يعدل عنوان هذه المادة . وتعدل صياغتها ، فيصبح عنوانها ( أطوار معاملة الطفل ) وتعاد صياغتها على النحو الموجود في المقترح .

وعلة تعديل هذا العنوان هي أنه غير جامع ، لكون المادة قد اشتملت على أحكام لا صلة لها بالمسؤولية ، وإنما هي نوع من المعاملة المناسبة للطفل .

2 – تخفض عقوبة الطفل الذي أثم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة إلى الربع لتكون مناسبة لحالة الطفل .
3 – ثم تعديل صياغة بعض العبارات لمزيد من الضبط لأحكام المادة .

	مادة ( 166 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو أستعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش .
	مادة ( 166 ) الإكراه على الاعتراف :

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو أستعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش .

ب – تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على أثنى عشرة سنة إذا وقع فعل من أفعال الإكراه على الاعتراف المذكورة في الفقرة " أ " من هذه المادة على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره .


	اعتبار فقرة " أ " تم إضافة فقرة جديدة تكون
 " ب " لتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً .



	مادة ( 167 )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .
	المادة ( 167 ) التعرض لحرية الأشخاص :

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .

ب- تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ست سنوات إذا وقع أي فعل من الأفعال المذكورة في الفقرة " أ " من هذه المادة على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره .


	اعتبار فقرة " أ " ثم إضافة فقرة جديدة تكون
 " ب " لتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً .

	مادة ( 168 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم أو أحدث الألأم بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في  القصاص والدية والارش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .
	مادة ( 168 ) استعمال القسوة "-

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه . 

ب- تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعملت القوة ضد إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
	اعتبار فقرة " أ " ثم إضافة فقرة جديدة تكون " ب "  لتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً .

	مادة ( 203 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لديه أو في إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق  الفعل التهديد أو إدعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة أن تأمر بتكليفه بعمل إلزامي مدة لا تزيد على سنة إذا كان قادراً على العمل أو تأمر بإيداعه ملجاء أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل وذلك متى كان إلحاق أي منهم بالمحل الملائم له ممكنً .


	مادة ( 203 )  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من أعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لديه أو في إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو أدعاء عاهة ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة أن تأمر بتكلفة بعمل إلزامي مدة لا تزيد على سنة إذا كان قادراً على العمل أو أن تأمر بإيداعه ملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل وذلك متى كان إلحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكناً .

	

	مادة ( 246 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوت من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأيه وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السلب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقد الإدراك أو ناقصة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر .
	مادة ( 246 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوت من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأيه وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السلب أو كان المجني عليه إنسانا لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو فاقد الإدراك أو ناقصة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر .
	وضع عبارة ( إنساناً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ) بدلاً عن كلمة ( قاصراً ) لأن العبارة البديلة أكثر ضبطاً وتوافقاً مع سن الطفولة المبينة في هذا القانون  .

	مادة ( 248 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات :-

    أولاً : كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان .

    ثانياً : كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه .
	مادة ( 248 ) جريمة الرق :-

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من :

   1 – اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان .

2 – جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه .

ب – تكون  عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة إذا وقع أي من الأفعال المذكورة في الفقرة " أ " من هذه المادة على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمرة .
	اعتبار فقرة " أ " ثم إضافة فقرة جديدة تكون " ب " لتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً .

	مادة ( 249 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو  حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام .
	مادة ( 249 ) الخطف والجرائم المقترنة به :

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام .
	استثناء كلمة " حدث " فنرى حذفها من موضعها تم وضع عبارة " وإذا وقع الخطف على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره " بعد عبارة  سبع سنوات لتكون العقوبة في حالة خطف الطفل أشد ، وإضافة عبارة " بحق المجني عليه في " قبل كلمة  القصاص لتوضيح المعنى .

	مادة ( 252 ) كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاء أو بدل غيره أو عزاه زورا إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
	مادة ( 252 ) مع مراعاة حكم المادة ( 251 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من إخفاء أو بدل به غيره أو عزاه أو نسبه زوراً إلى غير والديه .


	تعاد صياغتها .لتصير عقوبة الخطف في هذه المادة متناسبة مع العقوبة المذكورة في المادة ( 249 ) وتكون عقوبة الإخفاء والتبديل أخف وهي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .

	مادة ( 254 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه .


	مادة ( 254 ) التهديد :

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه .

ب – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقع التهديد على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره .


	اعتبار فقرة " أ " ثم تضاف فقرة جديدة تسمى " ب " لتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً  .


مشروع قانون رقم (     ) لسنة 2006 م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديله بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1995 م  
	النص في القانون
	النص المقترح
	المبررات

	مادة ( 269 ) الاغتصاب

متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا أرتكب الجريمة شخصان فأكثر أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه .


	مادة ( 269 ) الاغتصاب :

متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات إذا أرتكب الجريمة شخصان فأكثر أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاثة سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز ستة عشر سنة إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره وتوفرت مع ذلك حالة من الحالات المذكورة آنفاً. ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه .


	وضع التعديلات الهادفة إلى تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً فقط أو أجتمع إلى جانب الطفولة ظرف مشدد آخر من الظروف المذكورة في المادة  .

	مادة ( 272 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة أو ذكراً لم يجاوز أثنى عشر سنة أو معدوم الإرادة أو ناقصها لأي سبب أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته .


	مادة ( 272 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو معدوم الإرادة أو ناقصها لأي سبب أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته .


	وضع عبارة " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره " بدلا ً عن عبارة إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمسة عشرة سنة أو ذكراً لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة وذلك لتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً . ولجعل سن الطفولة واحداً للذكور والأنثى وهو ثمان عشرة سنة  .



	مادة ( 279 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .

وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور ودعارة من حرضه يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات .

فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة .
	مادة ( 279 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات .

وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لــم يتــم 

الثامنة عشرة من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور أو دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .

فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة .


	وضع عبارة " لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره " عوضاً عن عبارة " صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره وذلك لينسجم النص مع التعديلات السابقة التي جعلت سن الطفولة ينتهي عند تمام الثامنة عشرة  .

	مادة ( 303 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة لا تجاوز ألفي ريال من حرض الصغار على السرقة و لم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض .
	مادة ( 303 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال من حرض إنساناً لم يتم الثامنة عشرة من عمره على السرقة و لم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض.


	رفع مقدار عقوبة الغرامة لتتناسب مع مدة الحبس . وتحديد سن الصغير بثمان عشرة سنه لينسجم ذلك مع سن الطفولة الذي أطردت عليه نصوص القانون .


المواد المضافة في مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات

	م
	المواد المضافة
	المبررات

	1
	يعدل عنوان الفرع الثاني من الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الأول من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته من مسئولية الصغير زمن في حكمه ) إلى ( مسئولية الطفل ومن في حكمة ) .
	ليكون العنوان جامعاً لما اشتملت عليه المادة من أحكام .

	2
	تضاف مادة جديد إلى ما بعد المادة ( 245 ) في القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديله بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1995 م يكون نصها على النحو الآتي :-

مادة ( 245 مكرر ) قيود الحق في التأديب :

أ -  لا يبيح الحق في التأديب بحال من الأحوال الأفعال الآتية :-

    1 – الضرب الشديد المفضي إلى عاهة أو جراحات .

    2 – التشويه أو بتر أحد الأعضاء .

    3 – التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه .

    4 – الحرمان من الطعام أو الشراب .

    5 – الطرد من المنزل .

ب – مع مراعاة حكم المادة ( 233 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من له الحق في التأديب وأرتكب أحد الأفعال المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في الدية والإرش على حسب الأحوال .
	لإضافة المادة ( 245 ) مكرر هو وضع قيد على حق الوالد ومن يقوم مقامه في تأذيب الصغير حتى لا يتجاوز هؤلاء في استعمال حق التأذيب على نحو يحدث أضرار لا يقررها الشرع والقانون .

	3
	يضاف إلى فصول الباب العاشر من الكتاب الثاني ( القسم الخاص ) في القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديله بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1995 م فصلاً جديداً ( الفصل الرابع ) عنوانه ( جرائم استغلال الأطفال ) يقسم إلى الفروع التالية :-
الفرع الأول 
تهريب الأطفال

مادة ( 262 مكرر ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص طبيعي أو اعتياري قام بنقل طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى دولة أخرى بقصد استغلاله استغلالً غير مشروع وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات إذا استخدم الجاني الحيلة أو الإكراه ، ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل باعمال اعتداء جنسي أو إيذاء جسدي دون أن يخل ذلك بأحكام الحدود والقصاص والدية والأرش على حسب الأحوال .

مادة ( 262 مكرر ) 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الوالد الذي يسلم طفلة الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى شخص ليقوم بنقله عبر الحدود الوطنية إلى دولة أخرى مع علمه بذلك ، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان دون العاشرة من عمره ، ويسري هذا الحكم على الولي والوصي .

مادة ( 262 مكرر ) 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد بأي وسيلة من الوسائل الممهدة أو المسهلة أو المتممة أو حرض على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين من هذا الفصل ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان المساعد أو المحرض موظفاً عاماً مستغلاً وظيفته أو كان من المتولين تربية الطفل أو الإشراف عليه .
 مادة ( 262 مكرر ) 3 – يعتبر الناقل والمسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل جريمة تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو في البلد الذي نقل إليه ، ويعاقب وفق أحكام المساهمة في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون . 

الفرع الثاني

الاستغلال الجنسي للأطفال
مادة ( 262 مكرر ) 4 – أ – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات كل من دفع طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى لممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة بأن أغراه أو شجعه أو أعانه بأي وسيلة على ذلك .
ب – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول الطفل أو اخوانه أو المتولين تربيته أو الإشراف عليه .

ج – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن أثنتى عشرة سنة إذا استخدم الجاني أي وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد أو الحيلة .

مادة ( 262 مكرر ) 5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من نقل طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله جنسياً أو ساعد أو حرض على ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول الطفل أو أخوته او المتولين تربيته أو الإشراف عليه ، أو إذا استخدم الجاني وسيلة من وسائل الحيلة أو الإكراه .
مادة ( 262 مكرر ) 6 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من أغرى أو شجع أو ساعد طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر منزل والديه بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة .

مادة ( 262 مكرر ) 7 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم صورة أو رسم أو أسم طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو الإعلان على نحو يثير الغرائز الجنسية أو يدعو أو يحرض أو يرغب في الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا أظهرت الصورة أو الرسم عضواً من أعضائه الجنسية .
الفرع الثالث

استغلال الأطفال في التسول

مادة ( 262 مكرر ) 8 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل في غير ضرورة طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أعمال التسول بأن عرضه أو دفعه أو أكرهه على ذلك ، وتضاعف العقوبة إذا استغل عاهة نفسية أو بدنية في ذلك الطفل ، أو كان يعول في معيشته على ذلك الاستغلال ، أو ترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي لذلك الإنسان .

مادة ( 262 مكرر ) 9 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى آخر ليستغله في التسول مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على من يتولى أمر ذلك الولد ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان من وقع عليه التسليم لم يتم العاشرة من عمره ، أو كان ذا عاهة نفسية أو جسدية .
مادة ( 262 مكرر ) 10 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أحدث في طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره عاهة ليستغله في التسول ، أو كان ذا سلطة على ذلك الطفل فسلمه إلى آخر ليحدث به تلك العاهة بقصد استغلاله في التسول ، دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال .

	نظراً لعدم وجود نصوص قانونية سابقة

	4
	مادة ( 233 مكرر ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بالمتاجرة بأي عضو من أعضاء إنسان سواءً داخل الجمهورية أو عبر الحدود الوطنية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان من وقع عليه الفعل طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو الإشراف عليه .


	نظراً لعدم وجود نصوص قانونية سابقة


مشروع قانون رقم (     ) لسنة 2006 م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1992 م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته
	النص في القانون
	النص المقترح
	المبررات

	مادة( 15 )  عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة .
	مادة ( 15 )
أ – لا يجوز تزويج الطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرراً كان أو أنثى مالم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي.
ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

ج – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن احد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .


	أن رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر له مبررات من عدة نواحي فمن الناحية الصحية فإن الزواج قبل هذا السن يضر بصحة المرأة وخاصة إذا أعقب هذا الزواج حمل وكذا من الناحية النفسية له أثره على حياة الزوجية وقد أثبتت التجارب أن معظم حالات الزواج التي تتم قبل سن الثامنة عشر باءت بالفشل كما أن فرض هذه العقوبة يكون رادعاً لمن تحدثه نفسه عمل مثل ذلك .

	مادة ( 139 ) مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثناء عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة ( 148 ) .
	مادة ( 139 ) مدة الحضانة ثلاثة عشر سنة للذكر والأنثى على حد سواء ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل .
	


الموضوع: مذكرة إيضاحية لمشروع تعديل المادتين ( 15 ، 139 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1992 م

بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته .
    للإحاطة أنه قد تم إعداد تعديل المادتين المشار إليهما أعلاه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الطفل وحقوقه وذلك لتكون أوفى بمصلحة الطفل وأكثر تناسباً مع الصكوك والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية الطفولة .

الموضوع : مذكرة إيضاحية لمشروع تعديل القرار الجمهوري

 بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 م الخاص بالجرائم والعقوبات وتعديلاته .

   للإحاطة أنه قد تم إعداد مشروع تعديل القانون المشار إليه أعلاه وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية وحقوق الطفل الرسمية منها وغير الرسمية وذلك بهدف إعادة صياغته وترتيب أحكامه لتكون أوفى بمصلحة الطفل وأكثر تناسباً مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية الطفولة وأيضا لإزالة أوجه التعارض بين أحكامه والقوانين الأخرى وإضافة أحكام ونصوص جديدة تم استحسان إضافتها ولزومها .

الموضوع : مذكرة إيضاحية لمشروع تعديل القرار الجمهوري

 بالقانون رقم  ( 24 ) لسنة 1992 م

بشأن رعاية الأحداث وتعديله بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 1997 م

    للإحاطة أنه قد تم إعداد مشروع تعديل القانون المشار إليه أعلاه وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حكومية وغير حكومية وذلك بهدف إعادة صياغته وترتيب أحكامه لتكون أوفى بمصلحة الطفل وأكثر تناسباً مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية الطفولة وأيضا لإزالة أوجه التعارض بين أحكامه والقوانين الأخرى وإضافة أحكام ونصوص جديدة تم استحسان إضافتها ولزومها .

الأخ / وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى 


المحترم

تحية طيبة وبعد /

         يسرنا أن ترفق لكم طي هذه المذكرة مشاريع التعديلات على بعض القوانين في مجال حماية الطفولة وعلى النحو التالي :-

1 . عدد ( 350 ) نسخة من مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1992 م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته .

2 . عدد ( 350 ) نسخة من مشروع تعديل القانون رقم ( 45 ) لسنة 2002 بشأن قانون حقوق الطفل .

3 . عدد ( 350 ) نسخة من مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته .

4 . عدد ( 350 ) نسخة من مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1992 م بشأن رعاية الأحداث وتعديله بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 1997 م .

   يرجى التكرم بالإطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية لعرض مشاريع تعديلات القوانين المشار إليها أعلاه على مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها .

وتقبلوا تحياتنا ،،،

    

                                     د . أمة الرزاق علي حمد 

    




          وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل 

                                              نائب رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 

الموضوع : مذكرة إيضاحية لمشروع تعديل القرار الجمهوري

 بالقانون رقم  (     ) لسنة 2002 م

بشأن قانون حقوق الطفل وتعديله بالقانون رقم (    45   ) لسنة 2007 م

    للإحاطة أنه قد تم إعداد مشروع تعديل القانون المشار إليه أعلاه وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حكومية وغير حكومية وذلك بهدف إعادة صياغته وترتيب أحكامه لتكون أوفى بمصلحة الطفل وأكثر تناسباً مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية الطفولة وأيضا لإزالة أوجه التعارض بين أحكامه والقوانين الأخرى وإضافة أحكام ونصوص جديدة تم استحسان إضافتها ولزومها .




* قرار مجلس الوزراء رقم ( 71 ) لعام 2003 م .
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